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171101 ‐ هل له أن يدخل ف عقد مضاربة مع أكثر من شخص دون علم الآخرين ؟

السؤال

حمات لديها محل مبيدات ويوجد شخص أخذت منه مال لإدخاله ف التجارة بجزء من المسب ، وقد تم بالفعل من وقت

مبلغ من المال وتقوم بشراء نوع من المبيدات لا يعمل المحل فيه ، وتسوقه ل الآن أن تأخذ من عرضت عل طويل ، ثم ه

داخل المحل والأرباح كامله تون ل ، فهل عل حرج ف ذلك لونها تتنازل عن كل أرباحها ؟ ، وعن هذه العلاقة بين الرجل

الآخر والمحل هل عل حمات أو عل ش تجاه هذا الرجل ؟ . وجزاكم اله خيرا

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا : هذه المعاملة تسم عند الفقهاء بـ " المضاربة ، أو " القراض " ، وه أن يدفع الإنسانٌ ماله إل آخر ليتجر فيه ، عل أن

يون الربح بينهما ، أو يون له سهم معلوم من الربح .

وقد نص الفقهاء عل أنه يجوز لصاحب العمل أن يضارب أكثر من شخص ف نفس الوقت ، ويون لل منها اتفاقه الخاص

به .

جاء ف الموسوعة الفقهية (38/68) : " ذَهب جمهور الْفُقَهاء الَ انَّه يجوزُ انْ يتَعدَّد ف الْمضاربة الْواحدَة رب الْمال ، بِانْ

يضارِب اكثَر من واحدٍ من اربابِ الْمال عاملا واحدًا .

.انته ." ةبارضالْم ف قبال الَّذِي سالْم ِبرل رركَ ضذَل ونَ في نْ لاكَ بِانَابِلَةُ ذَلالْحةُ ويالدَ الْمقَيو

والمضاربة بالصورة الت ذكرتَها لا ضرر فيها عل الشريك الأول ، لأن هذا النوع من المبيدات لا يتعامل به المحل من قبل .

قال ابن قدامة : " إذَا اخَذَ من إنْسانٍ مضاربةً ، ثُم اراد اخْذَ مضاربة اخْرى من آخَر ، فَاذِنَ لَه اول ، جازَ .

وانْ لَم ياذَنْ لَه ، ولَم ين علَيه ضرر ، جازَ ايضا ، بِغَيرِ خَفٍ ". انته ، " المغن" لابن قدامة (7/159).

وعل هذا فلا حرج ف هذه الشراكة ، ولو لم يعلم بها الشريك الأول ، لانفصال عقد كل منما عن الآخر ، وعدم وجود ضرر

عليه منها .

ثانياً : الأصل ف الربح أن يون مشتركاً بين رب المال والمضارب ، فإن تراض الطرفان عل غير ذلك , بأن يختص أحدهما

بالربح دون الآخر , كان العقد صحيحا ؛ لأنه من باب الهبة والتبرع .

وف هذه الحال لا تون المعاملة مضاربة ، بل " إبضاع " عند جمهور الفقهاء .

ِبر نيب حبِالر ةٌ فشَرِك اضرال ... فَالْقالْم ِبرل لُّهك حبِالرا ، وعرتَب بِه تَّجِري نم عال مالْم ثعب : نَّهاعَ بِاضالإْب اءالْفُقَه فِرعيو "
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." قَابِلونَ مال دالْم ِبرل ةارّجالت ل فامالْع نم عرةَ التَّبورل صب ، ةكشَارةَ الْمورل صمحي اعُ لاضا الإْبنَميل ، بامالْعال والْم

انته ، " الموسوعة الفقهية " (1/172).

، انته ." هإلَي فرفَانْص ، اعضبا مح نَ بِهقَر نَّه ا ؛اعضانَ إبك ، ل لُّهك حبِالرو ، بِه رفَاتَّج خُذْه : نْ قَالاقال ابن قدامة : " و

" المغن " لابن قدامة (7/142).

والحاصل : أنه لا حرج عليك من الدخول مع حماتك ف هذه التجارة ، سواء علم الشريك الأول أم لم يعلم ، وسواء تنازلت لك

عن كامل الأرباح أم لا .

واله أعلم


